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  الملخص:
من المھام الرئیسة للادعاء العام ھي حمایѧة المصѧالح العلیѧا للھیئѧة الاجتماعیѧة       إنَّ
الة، وكذلك حمایة نظام الدولة وأمنھا ومؤسسѧاتھا وأموالھѧا، ووسѧیلتھ فѧي ذلѧك      وتحقیق العد

إقامة الدعوى بالحق العام، والكشف السریع عن الأفعال الجرمیة للاقتصاص مѧن الجѧاني،   
إلَّا أنَّ تحقیѧق ھѧذه الأھѧداف قѧد یعترضѧھا عѧائق یجعѧل مѧن أعمѧال ھѧذه الإجѧراءات ضѧرر             

ر سلبًا في الأمن الѧداخلي، ومѧن ثѧم یكѧون مѧن الأفضѧل عѧدم        على الھیئة الاجتماعیة، أو یؤث
  استمرار إجراءات دعوى الحق العام.

، المصѧلحة العلیѧا للدولѧة   وقف الإجراءات القانونیة، الدعوى الجزائیة،  الكلمات المفتاحیة:
  الأمن الاجتماعي.

Abstract: 
One of the main tasks of the public prosecution is to protect the 

supreme interests of the social body and achieve justice, as well as 
protect the state’s system, security, institutions and funds, and its means 
in that is filing a lawsuit for the public right, and promptly uncovering 
the criminal acts of retribution from the perpetrator. The actions of these 
procedures harm the social organization, or negatively affect internal 
security, and then it would be better not to continue then it is better not to 
continue Public right lawsuit procedures. 
Key words: Suspension of legal proceedings, The criminal case, The 
supreme interest of the state, Social security. 

  المقدمة:
لمّا كانت الدعوى الجزائیة ھي الوسیلة التي یلجأ إلیھا  : التعریف بموضوع البحث:اأولً

أو قد  المجتمع لمحاسبة الجاني الذي عكّر أمنھ وسلامتھ، أو عَرّض مصالحھ للخطر،
سبب ضررًا للأفراد، وھذه الدعوى تبدأ عندما یقع السلوك المجرم الذي یتولاه بالتنظیم 
ھو قانون العقوبات، وھي تبدأ بإجراءات حددھا قانون أصول المحاكمات الجزائیة النافذ، 
كما أنَّھا في مضمونھا تنظیم إجراءات الخصومة الجزائیة التي طرفاھا الدولة والشخص 
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م بارتكاب الفعل غیر المشروع، وھدفھا اقتضاء حق الدولة في العقاب، الذي اتھ
وللوصول إلى ھذا الھدف فإنَّ ھناك إجراءات كثیرة ینبغي القیام بھا على مراحل، وقد 
تبدأ ھذه الإجراءات وتستمر إلَّا أنَّھا تقف في مرحلةٍ ما؛ لأنَّ المشرّع یقیّدھا بقیود معینة، 

ا الفقھ الجنائي بـ(الموانع الإجرائیة) التي تمنع استمرار إجراءات وھذه القیود یطلق علیھ
  الدعوى الجزائیة تارةً مؤقتة وطورًا نھائیة.

التنویھ إلى دور وقف الإجراءات القانونیة في الدعوى الجزائیة  ا: أھمیة البحث:ثانیً
دُّ تدخلًا في عمل نظرًا لما لھ من ابعاد خطیرة تؤدي إلى منع السیر في إجراءاتھا؛ لأنھ یُعَ

  قاضي التحقیق أو محكمة الموضوع مما قد یؤدي إلى عدم تحقیق العدالة الجنائیة.
یثیر البحث طائفة من الأسئلة حول موضوع وقف الإجراءات  ا: إشكالیة البحث:ثالثً

القانونیة، فالسؤال الذي یثار ھنا ھل وقف الإجراءات القانونیة یحقق الأمن الاجتماعي؟ 
ى وقف الإجراءات القانونیة التوازن بین المصلحة العلیا للدولة والعدالة الجنائیة؟ ھل راع

  ھل حافظ المشرع على حقوق الأفراد الشخصیة وحریاتھم؟
وعلیھ ستكون الدراسة حول وقف الإجراءات القانونیة وأثره على  : نطاق البحث:ارابعً

 ١٩٧١) لسنة ٢٣العراقي رقم (الدعوى الجزائیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة 
  المعدل.

سنعتمد في دراسة ھذا البحث على (المنھج التأصیلي) المتمثل ا: منھجیة البحث: خامسً
بالنظام القانوني لوقف الإجراءات القانونیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم 

تضمنھ من رؤى  ، لذا لا بدَّ من الإحاطة بماھیتھ وبیان طبیعتھ، وما١٩٧١) لسنة ٢٣(
وأفكار تؤمن مصالح الناس. وكذلك (المنھج التحلیلي) الذي یقوم على الربط بین الأشیاء 
وعللھا على وفق أسس منطقیة وتأملات العقل القویم، لتحلیل النصوص القانونیة الجنائیة، 
ومدى تحقیقھا للعدالة الجنائیة مع تقییمھا وإبداء وجھة النظر في مدى مناسبتھا مع 

  روف المجتمع.ظ
في ضوء ما تقدم، سنقسم ھذا البحث على مبحثین وخاتمة، وكما ا: خطة البحث: سادسً
  -یأتي:

أمَّا المبحث الأول من البحث فسیكون بعنوان ماھیة وقف الإجراءات القانونیة، 
وسنقسمھ على مطلبین، سنبحث في المطلب الأول مفھوم وقف الإجراءات القانونیة، 

لب الثاني إلى أنواع وقف الإجراءات القانونیة وطبیعتھ، في حین أنَّ وسنتعرض في المط
المبحث الثاني سیتطرق لدراسة أحكام وقف الإجراءات القانونیة، وسنقسمھ على مطلبین، 
سنقف في المطلب الأول على شروط الوقف وإجراءاتھ، وسنوضح في المطلب الثاني 

  الآثار المترتبة على الإجراءات.
  ماھیة وقف الإجراءات القانونیة: ولالمبحث الأ

للبحث في ماھیة وقف الإجراءات القانونیة نرى من الضرورة التطرق إلى بیان 
مفھوم وقف الإجراءات القانونیة للوقوف على المعنى الدقیق لھ وتمایزه عن ما یشتبھ بھ، 

ل ذلك ومن ثم التطرق إلى أنواع وقف الإجراءات القانونیة، وتحدید طبیعتھ. ومن أج
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سنقسم ھذا المبحث على مطلبین، فسنبحث في الأول مفھوم وقف الإجراءات القانونیة، 
   -أمَّا الثاني فسنستعرض فیھ أنواع وقف الإجراءات القانونیة وطبیعتھ، وكما یأتي:

  مفھوم وقف الإجراءات القانونیة: المطلب الأول
ب البحث في تعریفھ إنَّ محاولة توضیح مفھوم وقف الإجراءات القانونیة یتطل

للوقوف على المعنى الدقیق لھ، وتمایزه عما یشتبھ بھ من مفاھیم قانونیة أخرى، لذا 
سنقسم ھذا المطلب على فرعین، سنتناول في الأول بیان معنى وقف الإجراءات 
القانونیة، في حین سنخصص الثاني لتوضیح تمایز وقف الإجراءات القانونیة عن 

  -كما یأتي:المفاھیم المقاربة، و
  معنى وقف الإجراءات القانونیة: الفرع الأول

لم یبین معنى عند الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ 
فاكتفى بذكر آلیة تطبیقھ وأنواعھ، وھذا أمر طبیعي ولا یمكن  وقف الإجراءات القانونیة

  والقضاء مھمة النھوض بھذا العبء. للفقھ اعَدَّهُ نقصًا تشریعیًا ینبغي تكملتھ، تاركً
وقف الإجراءات القانونیة أنَّھ سلطة لذا اجتھد الفقھ الجنائي في ھذا الجانب، فعرف 

للنائب العام بأنَّ یقدم طلب إیقاف السیر في الدعوى الجنائیة إلى المحكمة من تلقاء نفسھ 
على ا صدر القرار مبنیًأو بناءً على طلب أحد طرفي الخصومة، لا بدَّ في كل حالة أنْ ی

یلاحظ من ھذا التعریف أنَّ سلطة وقف الإجراءات القانونیة بید  ،)١(أسباب موضوعیة
المدعي العام حصرًا، ولا یحق للمحكمة المتخصصة رفضھ، بل أكثر من ذلك لم یلزم 
ھذا التعریف المدعي العام تسبیب الطلب، وفي الوقت نفسھ ألزم المحكمة المتخصصة أنْ 

في قرار الوقف بطریقة واضحة ودقیقة لا لبس فیھا ولا غموض الأسباب الجدیة  تبین
وقف والواقعیة التي دفعتھا لإصداره، في حین ذھب رأي في الفقھ إلى تعریف 

، نستشف )٢(بأنَّھُ قرار یقصد منھ منع الاستمرار في الدعوى الجزائیة الإجراءات القانونیة
یة وتجرید مفرطین؛ لأنَّھ من ناحیة لم یحدد الجھة من ھذا التعریف أنَّھ یتصف بعموم

المتخصصة بتقدیم طلب وقف الإجراءات أو الجھة المتخصصة بقبولھ، ومن ناحیة 
أخرى لم یشترط تسبیب طلب وقف الإجراءات أو تسبیب قرار قبولھ الذي یقضي بمنع 

ت القانونیة ضد إیقاف الإجراءا وھناك من یعرفھ أنَّھالاستمرار في الدعوى الجزائیة، 
متھم أو عدة متھمین في الدعوى الجزائیة العامة، وقد یكون سبب الوقف لأمور تخص 
الأمن العام أو السیاسة العلیا للدولة أو مصلحة بعض الأفراد، وقد تتوقف الإجراءات 
القانونیة بصورة مؤقتة وقد یستمر المانع إلى النھایة، أو لا ینتھي بمدة معینة، حینئذٍ 

یلاحظ أنَّ ھذا التعریف ، )٣(إلى طلب وقف الإجراءات القانونیة بصورة دائمة یصار
                                                

(1) Fitzgerald Patrick John. Criminal Law and Punishment, Oxford 
University Press (Clarendon), London, 1962, p.134. 

جراءات الجنائیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، الجزء الثاني، ) أ. عبد الأمیر العكیلي، أصول الإ٢(
 .١٨٩، ص١٩٧٥مطبعة المعارف، بغداد، 

د. سعد إبراھیم الأعظمي، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، الجزء الثاني، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ) ٣(
 .٢٩٨، ص٢٠٠٢
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اشترط تسبیب طلب وقف الإجراءات القانونیة وخیرًا فعل، إلَّا أنَّ ما یسجل على ھذا 
في عدم بیان الجھة المتخصصة بتقدیمھ أو  االتعریف أنَّھ مقارب للتعریف المذكور آنفً

ة أخرى عَمَدَ إلى ذكر نوعي الوقف المؤقت والدائم وھذا بقبولھ ھذا من جھة، ومن جھ
  إسھاب.

ومما تَقَدَّمَ ذكره یتبین لنا بشكل واضح معنى وقف الإجراءات القانونیة الذي یعني 
(منع الاستمرار بالتحقیق والمحاكمة، بطلب مبنیًا على أسباب موضوعیة مقدم من قبل 

لس القضاء الأعلى إلى محكمة التمییز رئیس الادعاء العام بناءً على إذن رئیس مج
  الاتحادیة التي تصدر قرار قبولھ إذا وجدت ما یبرر ذلك، وإلَّا قررت رد الطلب).

  تمایز وقف الإجراءات القانونیة عن المفاھیم المقاربة: الفرع الثاني
إنَّ الدعوى الجزائیة ھي وسیلة المجتمع في الاقتصاص من الجاني الذي عَكَّرَ أمنھ 

لامھ أو عرض مصالحھ للخطر وھذه ھي القاعدة العامة، إلَّا أنَّھ قد یقف في سبیل ذلك وس
سبب یمنع استمرار سیر الدعوى، وإنزال العقاب الملائم، كوقف الإجراءات القانونیة، 
ولا یُعَدُّ ھذا الأخیر السبب الوحید في ذلك، بل توجد إلى جانبھ أسباب أخرى تلعب دورًا 

الشأن یكاد لا یقل عن دور وقف الإجراءات القانونیة أھمیةً وأثرًا، وفي كبیرًا في ھذا 
مقدمة ھذه الأسباب یأتي إیقاف التنفیذ، والعفو العام، والأعذار المعفیة من العقاب، وكما 

  -یأتي:
  : تمایزه عن إیقاف التنفیذ:اأولً

یر ما دامت أسباب منع إنزال العقاب بالجاني تخضع لنصوص قانونیة أخرى غ
نصوص وقف الإجراءات القانونیة، كإیقاف التنفیذ الذي یشترك معھ في أنَّھ حد على 

  استمرار الدعوى الجزائیة في محاسبة فاعل الجریمة، وإنزال العقوبة المقررة لھا.
إنَّ إیقاف التنفیذ یقصد بھ تعلیق تنفیذ عقوبة الحبس التي لا تزید على سنة، على 

ة بالنسبة لمحكوم علیھ لم یكن قد سبق الحكم علیھ عن شرط موقف خلال مدة التجرب
، أي أنَّھ نظام جنائي موضوعي یدخل ضمن السلطة التقدیریة لمحكمة )٤(جریمة عمدیة

الموضوع عند الحكم بجنایة أو جنحة بالحبس مدة لا تزید على سنة، أمَّا وقف الإجراءات 
، یلاحظ أنَّ )٥(ا وجد سبب یسوغ ذلكالقانونیة فھو سلطة منع استمرار الدعوى الجزائیة إذ

بحق الجاني، وھذا ما  اكُلّاً من النظامین یسعى إلى عدم إنزال العقوبة المقررة قانونً
  یقربھما من بعضھما.

من إیقاف التنفیذ ووقف الإجراءات القانونیة، باختلاف حقیقة  ویختلف نطاق كُل
بینما وقف الإجراءات القانونیة یتعلق  كل منھما، فإیقاف التنفیذ یتعلق بالعقوبة ذاتھا،

                                                
ون العقوبات القسم العام، الطبعة الثانیة، شركة العاتك، ) د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، شرح قان٤(

 .٤٩٣، ص٢٠١٠القاھرة، 
، ٢٠٠٠٥) سعید حسب االله عبد االله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار ابن الأثیر، الموصل، ٥(

 .٣٥٦ص
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بإجراءات التحقیق أو المحاكمة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فأنَّ إیقاف التنفیذ یكون 
  ، أمَّا وقف الإجراءات القانونیة فیكون قبل صدور الحكم.)٦(بعد صدور الحكم

الشروط وأنَّ إیقاف تنفیذ العقوبة محدد بشروط بنص القانون ینبغي توافرھا، وھذه 
، ومنھا ما یتعلق بمدة العقوبة امنھا ما یتعلق بنوع الجریمة ھي الجنایة أو الجنحة حصرً

المحكوم بھا أنْ لا تزید على سنة، ومنھا ما یتعلق بشخص المحكوم علیھ ھو عدم سبق 
، بینما وقف الإجراءات القانونیة یشمل الجنایة والجنحة )٧(الحكم علیھ عن جریمة عمدیة

  ة، بصرف النظر عن نوع العقوبة أو مدتھا.والمخالف
كما أنَّ إیقاف التنفیذ ھو سلطة تقدیریة لمحكمة الموضوع نفسھا التي ألزمھا القانون 

، أمَّا وقف الإجراءات القانونیة فھو )٨(ببیان الأسباب التي استندت إلیھا في إیقاف التنفیذ
، وعند الأمر بإیقاف )٩(یبرر ذلكسلطة تقدیریة لمحكمة التمییز الاتحادیة إذا وجدت ما 

التنفیذ لمحكمة الموضوع أنْ تلزم المحكوم علیھ بأنْ یتعھد بحسن السلوك خلال مدة إیقاف 
التنفیذ، أو أنْ تلزمھ بأداء التعویض المحكوم بھ كلھ أو بعضھ خلال أجل یحدد في الحكم 

ي تقبلھ محكمة التمییز ، بینما وقف الإجراءات القانونیة الذ)١٠(أو تلزمھ بالأمرین معًا
الاتحادیة لا یلاحظ مثل ھذه السلطة التقدیریة؛ لأنَّ المشرع منح المتضرر حق مراجعة 

  .)١١(المحكمة المدنیة للمطالبة بالرد أو التعویض
  : تمایزه عن العفو العام:اثانیً

تمر الدعوى الجزائیة بعدة مراحل حتى تنقضي بصدور حكم بات فیھا، وھذا ھو 
لعادي في تحقیق أغراضھا في معاقبة الجاني باسم المجتمع من أجل ضمان الطریق ا

المصلحة العامة وتحقیق الأمن واستقرار فیھ، إلَّا أنَّ ھناك طرقًا غیر المعتادة تؤدي إلى 
  انقضاء الدعوى الجزائیة، ومن بین ھذه الطرق العفو العام.

لإجرامیة عن الفعل ویقصد بالعفو العام أنَّھ إجراء موضوعي یزیل الصفة ا
، بینما یقصد بوقف الإجراءات القانونیة )١٢(المرتكب فیصبح غیر معاقب علیھ في القانون

ھو منع إجراءات التحقیق أو المحاكمة بصرف النظر عن نوع الجریمة وقفًا مؤقتًا أو 
من  ا. یلاحظ أنَّ كُل)١٣(نھائیًا في أیة مرحلة كانت علیھا الدعوى إذا وجد سبب یبرر ذلك

  العفو العام ووقف الإجراءات القانونیة یؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائیة بحق المتھم.

                                                
ات، المكتبة القانونیة، ) د. علي حسین الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوب٦(

 .٤٧٦-٤٧٣صبغداد، بلا سنة الطبع، 
 المعدل. ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١٤٤المادة ( )٧(
 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ.١٤٤المادة ( )٨(
 ١٩٧١) لسنة ٢٣) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم (١٩٩الفقرة (ج) من المادة ( )٩(

 المعدل.
 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ.١٤٧المادة ( )١٠(
 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ.٢٠٠الفقرة (ب) من المادة ( )١١(
) د. علي حمزة عسل الخفاجي، الحق العام في الدعوى الجزائیة، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، ١٢(

 .٢٨٧، ص٢٠١٧بیروت، 
 .١٣٥، ص٢٠٠٥) جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مطبعة الزمان، بغداد، ١٣(



 

 

 

 )٢٣٨(  

وبَیَّنَ العفو العام ووقف الإجراءات القانونیة فارق كبیر، الأول: من حیث جھة 
صدوره فالعفو العام ھو صلاحیة السلطة المتخصصة بالتشریع في أي دولة، وبغض 

ق على ھذه السلطة (مجلس نواب، مجلس الشعب، النظر عن التسمیة التي تطل
الكونغرس، البرلمان، مجلس الأمة، مجلس الشورى، مجلس التشریع، وغیرھا)، ویصدر 
بقانون من السلطة التشریعیة شأنھ في ذلك شأن أي قانون آخر، ویمر بمراحل التشریع 

ویت وصدور المتعددة والمتنوعة التي تبدأ من اقتراح وقراءة ومناقشة وتعدیل وتص
، أمَّا وقف الإجراءات القانونیة فھو صلاحیة محكمة التمییز )١٤(وتصدیق ونشر ونفاذ

  الاتحادیة إذا وجدت أسباب موضوعیة تبرر ذلك.
أمَّا الثاني من حیث الآثار المترتبة علیھ فالعفو العام یؤدي إلى وقف التعقیبات 

یة عن فعلھ من لحظة صدوره، القانونیة أو المحاكمة بحق المتھم لرفع الصفة الجرم
وكذلك انقضاء الدعوى الجزائیة في أیة مرحلة من مراحلھا، وتتوقف الإجراءات 

، بل أكثر من ذلك یؤدي إلى محو حكم الإدانة الصادر فیھا، وسقوط انھائیً االقانونیة وقفً
ف ، أمَّا وق)١٥(جمیع العقوبات الأصلیة والتبعیة والتكمیلیة والتدابیر الاحترازیة

الإجراءات القانونیة فیؤدي إلى وقف إجراءات التحقیق الابتدائي أو القضائي أو المحاكمة 
  في أیة مرحلة من مراحل الدعوى حتى صدور القرار فیھا.

  ثالثاً: تمایزه عن الأعذار المعفیة من العقاب:
إنَّ الدعوى الجزائیة ھي وسیلة الھیئة الاجتماعیة في استیفاء الحق العام من 

جاني، إلَّا أنَّ المشرع العراقي نَصَّ في المدونة العقابیة العامة على الأسباب القانونیة ال
  التي من شأنھا أنْ تؤدي إلى منع إنزال العقاب على الجاني.

ویراد بالأعذار المعفیة من العقاب أنَّھا أسباب حددھا القانون ومن شأنھا إعفاء 
تضى حكم المحكمة مع كون قیام الجریمة وتوافر الجاني من العقوبة المقررة للجریمة بمق

، بینما وقف الإجراءات القانونیة فھو منع استمرار السیر في )١٦(شرط المسؤولیة عنھا
  الدعوى الجزائیة في أي مرحلة من مراحلھا.

وتقترب الأعذار المعفیة من العقاب من وقف الإجراءات القانونیة بأنَّھما من 
تعمل على عدم معاقبة الجاني بقرار یصدر من المحكمة الجزائیة الأنظمة القانونیة التي 

المتخصصة، قبل صدور حكم الإدانة وحكم بالعقوبة، ولا یؤثران في المسؤولیة المدنیة 
  عن الأضرار التي ألحقھا بالغیر. اللفاعل الذي یبقى مسؤولً

ت القانونیة ولكن یختلف نطاق كُل من الأعذار المعفیة من العقاب ووقف الإجراءا
باختلاف حقیقتھما، فأسباب الأعذار المعفیة من العقاب معینة في نص القانون على سبیل 

                                                
) د. ضیاء عبد االله عبود الأسدي، العفو كسبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائیة في قانون أصول ١٤(

، مجلة علمیة تصدر عن كلیة المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق
 .٢٤، ص٢٠١١، ٣، السنة٢جامعة كربلاء، العدد–القانون

د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار السنھوري القانونیة،  )١٥(
 .١١١، ص٢٠١٧بغداد، 

 .٤٥١م، مصدر سابق، ص) د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون العقوبات القسم العا١٦(



 

 

 

 )٢٣٩(  

، ومن ثم لا یصح التوسع في تفسیرھا بطریق القیاس، أمَّا وقف الإجراءات )١٧(الحصر
  القانونیة فلا یخضع لھذه الأسباب؛ لأنَّ المشرع لم یَنصُّ علیھا.

ختص بالقول بتوافر الأعذار المعفیة من العقاب ھي جھة أمَّا من حیث الجھة التي ت
الحكم، أي أنَّ جھة التحقیق لا تمتلك الصلاحیة القانونیة بغلق الدعوى أو منع المحاكمة 
لوجود العذر المعفي حتى وإنْ كان ذلك بطلب من الادعاء العام، وإنما علیھا أنْ تحیل 

العقاب یدخل في نطاق تطبیق العقوبة، أي  المتھم إلى محكمة الموضوع؛ لأنَّ الإعفاء من
أنَّ الفصل بتوافر العذر المعفي من عدمھ ھو من اختصاص محكمة الموضوع 

، بینما وقف الإجراءات القانونیة یكون بطلب من رئیس الادعاء العام )١٨(المتخصصة
لة بناءً على إذن رئیس مجلس القضاء الأعلى إلى محكمة التمییز الاتحادیة في أیة مرح

  من مراحل الدعوى الجزائیة.
ویترتب على الحكم بإعفاء الجاني من العقوبة ھو منع الحكم علیھ بأیة عقوبة 

، بینما یترتب على قرار وقف الإجراءات القانونیة نھائیًا )١٩(أصلیة أو تبعیة أو تكمیلیة
  .)٢٠(الآثار نفسھا التي تترتب على الحكم بالبراءة

  لإجراءات القانونیة وطبیعتھأنواع وقف ا: المطلب الثاني
یختلف مفھوم وقف الإجراءات القانونیة باختلاف نوعھ، فعندما یُستَخدمُ مصطلح 
وقف الإجراءات القانونیة یشمل المؤقت والنھائي، وأنَّ طبیعة وقف الإجراءات القانونیة 

طة ھي محل اھتمام الفقھ الجنائي الذي لم تتفق كلمتھ في ھذا الشأن، ومن أجل الإحا
بتفاصیل ھذا الموضوع، سنقسم ھذا المطلب على فرعین، سنخصص الأول لبحث أنواع 
وقف الإجراءات القانونیة، أمَّا الثاني فسنتناول فیھ طبیعة وقف الإجراءات القانونیة، 

  -وكما یأتي:
  أنواع وقف الإجراءات القانونیة: الفرع الأول

ائصھ التي تمیزه عن النوع ھناك نوعان من الوقف، وقف مؤقت لھ ممیزاتھ وخص
) لسنة ٢٣الثاني وھو الوقف النھائي، وقد تكفل قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم (

المعدل ببیانھما، فالأول یُعَدُّ مانعًا من الموانع المؤقتة التي تطرأ على الدعوى  ١٩٧١
حق الدولة إلى اقتضاء  االجزائیة وتمنعھا مؤقتًا من الاستمرار في إجراءاتھا وصولً

بالعقاب، بینما یُعَدُّ الثاني أحد الموانع المؤبدة التي تحول دون الاستمرار بالدعوى العامة 
نھائیًا ویكون سببًا في انقضائھا. لذا سنقسم ھذا الفرع على نقطتین سنتناول في الأولى 

  الوقف المؤقت، وسنتطرق في الثانیة للوقف النھائي.
  
  

                                                
 قانون العقوبات العراقي النافذ.) من ١٢٨) من المادة (١) الفقرة (١٧(
 .٢٧٣د. علي حمزة عسل الخفاجي، مصدر سابق، ص )١٨(
 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ.١٢٩المادة ( )١٩(
 نافذ.) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي ال٢٠٠الفقرة (ب) من المادة ( )٢٠(



 

 

 

 )٢٤٠(  

  : الوقف المؤقت:اأولً
د بھ منع الاستمرار في إجراءات التحقیق الابتدائي أو التحقیق القضائي لفترة ویقص

معینة، وتستأنف إجراءات التحقیق أو المحاكمة من النقطة التي وقفت عندھا ساعة 
  .)٢١(صدور قرار إیقاف الإجراءات المؤقتة

لمدة إنَّ وقف الإجراءات القانونیة المؤقت مقید بمدة محددة، ومن الطبیعي أنَّ ا
ستكون معلومة في الوقف المؤقت، وإلَّا كان المتھم مھددًا بتحریك الدعوى الجزائیة ضده 

، فإذا رأت محكمة )٢٢(حتى وفاتھ، وذلك أشق على النفس البشریة من العقوبة نفسھا
التمییز الاتحادیة أنَّ المبررات المقدمة لھا أو التي لاحظتھا ھي بنفسھا تجوز الإیقاف 

ا أنَّھا لا تتطلب إیقاف الإجراءات القانونیة بصورة نھائیة، أو لا تستلزم رفض المؤقت، إلَّ
، )٢٣(الطلب، فأنَّھا تقرر إیقاف الإجراءات لمدة من الزمن، إذ لا تزید على ثلاث سنوات

وھذا القرار لا یمكن الطعن فیھ بطرق الطعن كافة؛ لأنَّھ صادر من محكمة التمییز 
جة القطعیة فور صدوره ھذا من جھة، ومن جھة أخرى أنَّھ الاتحادیة لذا یكتسب الدر

  .)٢٤(إجراء مؤقت یعلق السیر في الدعوى الجزائیة
ولكن السؤال الذي یطرح ھنا، ھل یمكن تجزأة مدة الإیقاف المؤقت؟ وھل یمكن 

  تجدید طلب وقف الإجراءات؟
عدل الم ١٩٧١) لسنة ٢٣بالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم (

نجد أنَّھ حدد مدة الوقف المؤقت بما لا یزید على ثلاث سنوات، ومن ثم یمكن لمحكمة 
التمییز الاتحادیة أنْ توافق على مدة أقل من ثلاث سنوات عندھا یمكن إعادة الطلب مرة 
أخرى لتجدید مدة الوقف المؤقت حسب المبررات التي تقتنع بھا المحكمة بشرط أنْ لا 

  ت على ثلاث سنوات.یزید الوقف المؤق
  : الوقف النھائي:اثانیً

الوقف النھائي أو وقف الإجراءات القانونیة بصورة نھائیة ھو إجراء قانوني من 
  شأنَّھ أنْ یحول دون 

الاستمرار بإجراءات الدعوى الجزائیة مما یؤدي إلى انقضائھا، وھو من الموانع المؤبدة 
  .)٢٥(تضاء حق الدولة في العقابالتي تقف بوجھ الحق العام؛ لأنَّھ یمنع اق

إنَّ قرار وقف الإجراءات القانونیة بصورة نھائیة الذي یؤدي إلى انقضاء الدعوى 
على سبب تجده محكمة التمییز الاتحادیة مبررًا لوقف  االجزائیة، لا بد أنَّ یكون مبنیً

                                                
أ. عبد الأمیر العكیلي ود. سلیم إبراھیم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، الجزء الثاني،  )٢١(

 .١٥٧-١٥٤، ص٢٠٠٩مكتبة السنھوري، بغداد، 
علاء الدین الوسواسي، إیقاف الإجراءات التعقیبیة، بحث منشور في مجلة القضاء، مجلة علمیة تصدر عن  )٢٢(

 .٢٩، ص١٩٥٠لعراقیة، العددان الأول والثاني، السنة الثامنة، نقابة المحامین ا
 .١٣٦مصدر سابق، ص) جمال محمد مصطفى، ٢٣(
علي عدنان یحیى سلیمان الفیل، القضاء العسكري في الوطن العربي، الطبعة الأولى، المكتبة العصریة، ) د. ٢٤(

 .٣١، ص٢٠١٠مصر، 
 .٢٨٠د. علي حمزة عسل الخفاجي، مصدر سابق، ص )٢٥(



 

 

 

 )٢٤١(  

لمؤقت الإجراءات نھائیًا، ولكن لیس بالضرورة أنْ یكون ھذا السبب ھو سبب الوقف ا
نفسھ، ولو كان المشرع یقصد أنَّ یكون السبب واحدًا في الوقفین المؤقت والنھائي، 

، ومن ثم لا یمكن تحریك )٢٦(فستنتھي الحكمة التي توخاھا من إیجاد الوقف المؤقت
الدعوى الجزائیة من جدید؛ لأنَّ الوقف النھائي لیس مرھونًا بفترة معینة بل یرتب أثرًا 

المترتبة على الحكم بالبراءة، وحینئذ فأنَّ للمتھم نفس الحقوق التي كان  إجرائیًا كالآثار
، )٢٧(یمكن أنَّ یوفرھا القانون إنْ أصدرت المحكمة المتخصصة بحقھ قرارًا بالبراءة

ویكون للقرار الصادر بوقف الإجراءات حجة فیما یتعلق بصحة الواقعة المكونة للجریمة 
نوني، ویستثنى من ھذا القرار حقوق المتضرر من ونسبتھا إلى فاعلھا ووصفھا القا

الجریمة، فبوسع ھذا الأخیر إقامة دعوى المطالبة بالرد أو التعویض أمام المحكمة 
  .)٢٨(المدنیة

 طبیعة وقف الإجراءات القانونیة: الفرع الثاني
إنَّ محكمة التمییز الاتحادیة عندما تستشف من خلال قراءتھا لأوراق الدعوى 

والأسباب الواردة في طلب رئیس الادعاء العام بوقف الإجراءات القانونیة،  الجزائیة،
فتتصدى لھذا الطلب بقبولھ قبولًا مؤقتًا أو نھائیًا إذا وجدت أنَّ الأسباب موضوعیة 
ومقنعة، وإلَّا قررت رد الطلب، وقد اختلف الفقھ الجنائي بشأن تحدید طبیعة وقف 

  الإجراءات القانونیة.
الفقھ إلى أنَّ وقف الإجراءات القانونیة نظام ذو طبیعة إجرائیة  ذھب رأي من

مستند في ذلك إلى أنَّ المشرع بَیَّنَ طبیعة قرار وقف الإجراءات النھائي وأنَّ لھ قوة الحكم 
فیما یتعلق بالواقعة المكونة للجریمة ونسبتھا إلى فاعلھا ووصفھا القانوني مع بالبراءة 

ھذه لیست مطلقة بل نسبیة ینحصر أثرھا في المسؤولیة  م بالبراءةقوة الحكالتسلیم بأنَّ 
الجزائیة دون المدنیة، بینما یترتب على حكم البراءة الطبیعي حجة مانعة على المحاكم 

قرار وقف الإجراءات المؤقت فھو أقرب ما یكون الجزائیة والمدنیة معًا، أمَّا بخصوص 
والذي لا یمنع من العودة للإجراءات الجزائیة من إلى قرار غلق الدعوى الجزائیة مؤقتًا، 

جدید، أي أنَّ جوھر ھذا القرار ھو وقف النظر في الدعوى الجزائیة لفترة معینة بسبب 
ظرف ما قد یزول بعد فترة من الزمن، ولا یكسب حقًا للمتھم بل ینبغي أنَّ تستمر 

ر إیقاف الإجراءات الإجراءات من النقطة التي وقفت عندھا الدعوى ساعة صدور قرا
  .)٢٩(المؤقتة، إلَّا إذا رأت المحكمة إعادة تمدید مدة الوقف

في حین ذھب رأي آخر إلى أنَّ وقف الإجراءات القانونیة نظام ذو طبیعة 
موضوعیة؛ لأنَّ قواعده تنتمي إلى قواعد القانون الجنائي العقابیة، وذلك لتعلقھا 

عدمھ یكون وفقًا لمكنة قانونیة من المشرع، بحق الدولة في العقاب، وأنَّ تطبیقھ من 

                                                
 .٩٨علي عدنان یحیى سلیمان الفیل، مصدر سابق، صد.  )٢٦(
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 .١٩٢) أ. عبد الأمیر العكیلي، مصدر سابق، ص٢٩(



 

 

 

 )٢٤٢(  

ولا یخل بھذه الطبیعة الموضوعیة اختلاف محل التنظیم التشریعي كونھ خارج 
من مبدأ عدم التلازم فیما بین  اقانون العقوبات وضمن القانون الإجرائي، انطلاقً

القاعدة الموضوعیة وقانون العقوبات، إذ نجد قواعد موضوعیة خارج قانون 
قوبات وضمن القانون الإجرائي تارةً یترتب على تطبیقھا فرض جزاء معین، الع

وطورًا یترتب على تطبیقھا استبعاد نص عقابي معین، لذا فأنَّھ یمكن القول: إنَّ 
قواعد ھذا النظام ھي من صنف تلك القواعد العقابیة غیر المباشرة؛ لأنَّ تطبیقھا 

  .)٣٠(ص العقابي المباشرسیؤدي إلى استبعاد فرض العقوبة ضمن الن
ویواصل ھذا الرأي في تقدیم حجة أخرى لإثبات وجھة نظره بإضفاء الطبیعیة 
الموضوعیة على وقف الإجراءات القانونیة، ویقول: إنَّ ھذا الوقف لا یطوي الجریمة ولا 
یزیل أثرھا، وإنَّما یحمي المتھم بالذات من العقوبة لظروف تستدعي ذلك ھذا من جھة، 

ة أخرى أنَّ ھذا الإیقاف لا یمنع المتضرر من ملاحقة المتھم قضائیًا من خلال ومن جھ
دعوى مدنیة یطالبھ بالرد أو التعویض، وھذه المطالبة ھي حق شخصي للمتضرر لیس 

  .)٣١(للھیئة العامة أنَّ تسقطھ
بغض النظر عن كونھ ذا طبیعة  وقف الإجراءات القانونیة تَقَدَّم نجد أنَّومفاد ما 

ائیة أو موضوعیة، فھو استثناء من القاعدة العامة في الإجراءات الجزائیة (اقتضاء إجر
حق الدولة في العقاب) التي توجب الاستمرار في الدعوى الجزائیة حتى صدور الحكم 

وقف البات فیھا، كالإدانة، أو البراءة، أو الإفراج، أو عدم المسؤولیة، ومن ثم فأنَّ 
سببًا من أسباب انقضاء الدعوى الجزائیة، وإعفاء الجاني من  دُّیُعَ الإجراءات القانونیة

العقوبة المقررة قانونًا، مع احتفاظ المتضرر من الجریمة بحقھ الشخصي بمراجعة 
  المحكمة المدنیة للمطالبة بالرد أو التعویض.

  أحكام وقف الإجراءات القانونیة: المبحث الثاني
المحاكمات الجزائیة النافذ وقف إجراءات  أجاز المشرع العراقي في قانون أصول

الدعوى الجزائیة في أیة مرحلة إذا وجد سبب یبرر ذلك، وبَیَّنَ الشروط الواجب توافرھا 
لھذا الإیقاف، وكیفیة تقدیم طلب الإیقاف والجھة المتخصصة بنظره، وكذلك حدد بصورة 

  واضحة وجلیة الآثار المترتبة على الإیقاف.
سنقسم ھذا المبحث على مطلبین، سنتناول في الأول شروط الوقف  وَلِمَا تَقَدَّمَ

  -واجراءاتھ، وفي الثاني سنتطرق لأثار الوقف، وكما یأتي:
  شروط الوقف وإجراءاتھ: المطلب الأول

یتطلب البحث في شروط الوقف واجراءاتھ تقسیم ھذا المطلب على فرعین، 
  -رسھ لإجراءات الوقف، وكما یأتي:نستعرض في الأول شروط الوقف، أمَّا الثاني فنك

                                                
، ١٩٨٦حاكمات الجزائیة، الطبعة الأولى، منشورات عویدات، بیروت، د. عاطف النقیب، أصول الم) ٣٠(

 .٥٥ص
 .٢٨١) د. علي حمزة عسل الخفاجي، مصدر سابق، ص٣١(



 

 

 

 )٢٤٣(  

  شروط الوقف: الفرع الأول
إنَّ وقف الإجراءات القانونیة في الدعوى الجزائیة یستلزم توافر شروط معینة منھا 

  ما یتعلق بالدعوى الجزائیة، ومنھا ما یتعلق بمبرراتھ.
  : وجود دعوى جزائیة:اأولً

مَّا من قبل محكمة التحقیق التي یلزم أنْ تكون ھناك دعوى جزائیة منظورة فعلًا، إ
تعمل على البحث عن الأدلة والتحقق من مدى ثبوت الجریمة الواقعة في حق المتھم، 

، وأنَّ )٣٢(وھو إجراء تمھیدي لتقدیر مدى كفایتھا لإحالة المتھم إلى محكمة الموضوع
، ومن إجراءات التحقیق الابتدائي تستھل فور تحریك الدعوى الجزائیة بشكوى أو أخبار

ھذه الإجراءات التكلیف بالحضور، واصدار أمر القبض، واستجواب المتھم، وتوقیفھ 
، أي أنَّ طلب إیقاف الإجراءات لا )٣٣(وإخلاء سبیلھ بكفالة أو بدونھا، والتفتیش وغیرھا

یتم إلَّا بوجود دعوى مقیدة بسجل محكمة التحقیق وعلیھا أنْ تتخذ الإجراءات الجزائیة 
  اذ قرار إحالتھا إلى محكمة الموضوع المتخصصة من عدمھ.فیھا بغیة اتخ

أو منظورة من قبل محكمة الموضوع، ویفترض في ھذه الحالة أنَّ تكون محكمة 
الجنح، أو محكمة الجنایات ناظرة في دعوى معروضة أمامھا، وأحیلت إلیھا بالطرق 

بنظر الدعوى  وأدخلت في ولایتھا؛ لأنَّ محكمة الموضوع متخصصة االمقررة قانونً
الجزائیة المرفوعة إلیھا، ومخولة صلاحیة الفصل في قضایا معینة في الحدود التي 

، وأنَّ إجراءات التحقیق القضائي أو المحاكمة التي تتمیز بالشفویة )٣٤(رسمھا القانون
والعلنیة تبدأ عند وورود إضبارة الدعوى الجزائیة إلیھا، ومن ھذه الإجراءات تعین یوم 

ة، والاستماع إلى شھادة الشھود، وفتح القبر، وإحضار الأشیاء المضبوطة، المحاكم
وانتقال المحكمة إلى مكان الجریمة، وإحضار الخبراء، وتدوین إفادة المتھم 

. خلاصة القول أنَّھ لا بد من المباشرة بإجراءات طلب وقف الإجراءات )٣٥(واستجوابھ
إذا صدر حكم فیھا لا یشملھا وقف قبل صدور قرار الحكم في الدعوى الجزائیة، ف

  الإجراءات القانونیة.
  : مبررات الطلب:اثانیً

إنَّ المحكمة الجزائیة تحكم في الدعوى بناءً على اقتناعھا الذي تَكَوَّنَ لدیھا من 
الأدلة المقدمة إلیھا، وكذلك طلب وقف الإجراءات القانونیة لا بد أنْ یستند على سبب 

نون أصول المحاكمات الجزائیة البغدادي لم یلزم رئیس الادعاء العام مبرر لھ، إلَّا أنَّ قا
، بینما اشترط المشرع في متن قانون )٣٦(ببیان السبب أو المبرر لطلب وقف الإجراءات

أصول المحاكمات الجزائیة النافذ على رئیس الادعاء العام ذكر السبب المبرر لوقف 
                                                

 .٦٨٥، ص٢٠٠٨د. سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ) ٣٢(
الجنائیة، الكتاب الأول، الطبعة العاشرة، دار النھضة  د. أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات) ٣٣(

 .٩٤٠، ص٢٠١٦العربیة، القاھرة، 
 .٣٣٠) د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مصدر سابق، ص٣٤(
 .١٥٧-١٥٤أ. عبد الأمیر العكیلي ود. سلیم إبراھیم حربة، مصدر سابق، ص )٣٥(
 المُلْغى. ١٩٣١) لسنة ٤٢أصول المحاكمات الجزائیة البغدادي رقم ( من ذیل قانون )١١) المادة (٣٦(



 

 

 

 )٢٤٤(  

ھیة (السبب المبرر)، وإنَّما جاء في المذكرة الإجراءات، إلَّا أنَّ المشرع لم یبین ما
الإیضاحیة لقانون أصول المحاكمات الجزائیة إذا وجد دافع یبرر ذلك كمقتضیات الأمن 

  أو المصلحة العلیا للدولة.
إنَّ أسباب أو دوافع طلب وقف الإجراءات القانونیة عدیدة منھا ما یتعلق بالسیاسة 

ة كإثارة المشاكل مع دول لدیھا علاقات دبلوماسیة العامة للدولة في علاقتھا الخارجی
، أي أنَّ الظروف السیاسیة تملي على )٣٧(عالیة المستوى ومصالح مشتركة مع العراق

الدولة مراعاة مصالح معینة دون الاعتداد باعتبارات العدالة الجنائیة المطلقة، ویمكن 
  .)٣٨(لإجراءات الجزائیةالقول أنَّ الأسباب السیاسیة ھي مبعث معظم قرارات وقف ا

وھناك أسباب أو دوافع تتعلق بالأمن الداخلي كحدوث اضطراب في الأمن أو 
، ومنھا ما تتعلق بالمتھم نفسھ كأنْ یكون مبتدئًا، أو )٣٩(الفوضى في الرأي العام وارتباكھ

مجرمًا بالصدفة ینتھي إلى استمرار الجرائم والاعتیاد علیھا، أو كون المتھم من 
أو صاحب مھنة  اكبیرً این، أو ذا مركز اجتماعي كأنْ یكون رجل دین أو موظفًالسیاسی

. وبناءً على ما تَقَدَّمَ ینبغي في كل ھذه الأحوال أنْ یحقق طلب )٤٠(محترمة أو زعیم قبیلة
  وقف الإجراءات القانونیة في الدعوى الجزائیة المصلحة العامة للدولة.

  :ا: أن یكون المتھم حیًاثالثً
كان طلب وقف الإجراءات القانونیة یمنع السیر في إجراءات الدعوى الجزائیة، إذا 

، )٤١(لذا لا بَدَّ من وجود متھم حي معین ومحدد سواءً أكان ھذا المتھم واحدًا أم أكثر
وبصرف النظر عما إذا كانت مساھمتھ في الجریمة بوصفھ فاعلًا أصلیًا أم شریكًا فیھا؛ 

نونیة قرار حكم یشترط فیھ ذكر اسم المتھم وسنھ وكافة البیانات لأنَّ وقف الإجراءات القا
  .)٤٢(اللازمة المتعلقة بھ التي تمییزه عن غیره من الأشخاص

ولكنَّ السؤال الذي یُطْرَحُ ھنا ما الحكم لو توفي المتھم بعد تقدیم الطلب؟ یتم اللجوء 
یة النافذ وبالتحدید المادتین إلى القواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائ

)، فقد نصتا على أنَّ وفاة المتھم سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائیة ٣٠٤، ٣٠٠(
  .)٤٣(ھذا من جھة، ومن جھة أخرى أنَّ تاریخ الوفاة سبق قرار وقف الإجراءات القانونیة

دًا فلا یمكن أمَّا إذا غاب المتھم غیبة لأسباب خارج إرادتھ كأنْ یكون أسیرًا أو مفقو
في ھذه الحالة وقف الإجراءات استنادًا لنظام وقف الإجراءات القانونیة في الدعوى 

                                                
 .٣٥٦) سعید حسب االله عبد االله، مصدر سابق، ص٣٧(
) عبد الحمزة عبد الحسن، وقف الإجراءات في الدعوى الجزائیة، بحث مقدم إلى المعھد القضائي، وزارة ٣٨(

 .٣٤، ص١٩٨٧العدل، بغداد، 
 .٤٣٠الرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مصدر سابق، ص د. فخري عبد )٣٩(
 .١٣٥مصدر سابق، صجمال محمد مصطفى،  )٤٠(
)، إذ ٦/٢/١٩٩٥)، تاریخ القرار (٩٩٥/جزائیة/٤٥٩) قرارا محكمة التمییز الاتحادیة، الأول رقم القرار(٤١(

)، إذ یلاحظ ٣/١٢/١٩٩٤)، تاریخ القرار (٩٩٤/جزائیة/٥٣٩٨یلاحظ فیھ متھم واحد، أمَّا الثاني فرقم القرار(
 فیھ ثلاثة متھمین، قراران غیر منشورین.

 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ.٢٢٤المادة () ٤٢(
 .٨١علي عدنان یحیى سلیمان الفیل، مصدر سابق، صد.  )٤٣(



 

 

 

 )٢٤٥(  

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة؛ لأنَّ ١٩٩الجزائیة المنصوص علیھ في المادة (
الغیبة لا تكون بمنزلة الوفاة، وإنَّما تصدر المحكمة الجزائیة المتخصصة قرارًا بوقف 

. ولِمَا تَقَدَّمَ ینبغي أنْ یكون المتھم على قید الحیاة عند تقدیم )٤٤(ات القانونیة مؤقتًاالإجراء
  طلب وقف الإجراءات القانونیة وعند صدور القرار.

  إجراءات الوقف: الفرع الثاني
یُعَدُّ نظام وقف الإجراءات من الأنظمة القانونیة التي نظمھا قانون أصول 

قي، وینصرف إلى وقف إجراءات التحقیق والمحاكمة في المحاكمات الجزائیة العرا
الدعوى الجزائیة التي سبقت وتمَّ تحریكھا ولم تنقضِ بعد أي لا تزال قائمة، فالوقف ما 
ھو إلَّا استثناء على مبدأ سیر الدعوى الجزائیة بُغیة تحقیق الأھداف المرجوة منھا، إلَّا أنَّ 

لاتباع في نظام الوقف بُغیة الحصول علیھ، منھا ما یتعلق المشرع بَیَّنَ الإجراءات واجبة ا
بجھة تقدیم الطلب، ومنھا ما یتعلق بجھة منح الإذن بالطلب، ومنھا ما یتعلق بالجھة التي 

  تقرره، وغیرھا من الإجراءات.
  : إجراءات جھة الطلب:اأولً

ءات لقد حدد قانون أصول المحاكمات الجزائیة البغدادي جھة طلب وقف الإجرا
برئیس الادعاء العام بناءً على إذن خاص من وزیر العدلیة أنْ یطلب من المحكمة 
المتخصصة وقف الإجراءات التعقیبیة بصورة دائمة أو مؤقتة، وعلى ھذه الأخیرة أنْ 

  .)٤٥(تقدم أوراق الدعوى إلى محكمة التمییز حالًا مع بیان ملاحظاتھا الخاصة
ائیة النافذ فقد منح ھو الآخر رئیس الادعاء العام أمَّا قانون أصول المحاكمات الجز

حق مباشرة تقدیم طلب وقف الإجراءات القانونیة بحق المتھم إلى محكمة التمییز 
، وقد تأتي المبادرة بوقف الإجراءات )٤٦(الاتحادیة بصرف النظر عن نوع الجریمة

ذلك عند تقدیم طلب من  القانونیة من قبل رئیس الادعاء العام من تلقاء نفسھ، أو قد یتقرر
، أو قد تأتي ھذه المبادرة من قبل رئیس )٤٧(جھة رسمیة أو فرد إلى رئیس الادعاء العام

مجلس القضاء الأعلى، إذ یوعز إلى رئیس الادعاء العام أنْ یتقدم بطلبھ إلى محكمة 
ضرورة التمییز الاتحادیة بذلك، على أنْ یبین فیھ الأسباب أو المبررات التي یرى أنَّ ال

  .)٤٨(تقضي بلزوم وقف إجراءات التحقیق أو المحاكمة
وعلى رئیس الادعاء العام قبل تقدیم طلب وقف الإجراءات القانونیة إلى محكمة 
التمییز أنْ یستحصل إذن وزیر العدل، وھذا یعني أنَّ نظام وقف الإجراءات مقررًا 

التمییز أعضاء في مجلس  للسطلة التنفیذیة؛ لأنَّ رئیس الادعاء العام، ورئیس محكمة
، وھذا یعني أنَّ إذن وزیر )٤٩(العدل المؤلف في وزارة العدل الذي یرأسھ وزیر العدل

                                                
 حاكمات الجزائیة العراقي النافذ.) من قانون أصول الم١٦٥المادة (الفقرة (ب) من  )٤٤(
 المُلْغى. ١٩٣١) لسنة ٤٢أصول المحاكمات الجزائیة البغدادي رقم ( ) من ذیل قانون١١) المادة (٤٥(
 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ.١٩٩المادة (الفقرة (أ) من  )٤٦(
 .١٩٢أ. عبد الأمیر العكیلي، مصدر سابق، ص )٤٧(
 .٢٥٨ي حمزة عسل الخفاجي، مصدر سابق، صد. عل )٤٨(
 المُلْغى. ١٩٧٧) لسنة ١٠١) من قانون وزارة العدل العراقیة رقم (٤و٣) المادتان (٤٩(



 

 

 

 )٢٤٦(  

العدل ھو بمثابة الضوء الأخضر لمحكمة التمییز بإصدار قرار وقف الإجراءات وھذا 
من ثم توجھ غیر محمود؛ لأنَّھ یُعَدُّ تدخلًا من قبل السلطة التنفیذیة في أعمال القضاء، و

  بمبدأ القضاء مستقل لا سلطان علیھ لغیر القانون. اإخلالً
إلَّا أنَّ صلاحیة منح الإذن أنیطت برئیس مجلس القضاء الأعلى بدلًا من وزیر 
العدل بعد تشكیل السلطة القضائیة واستقلالھا عن السلطة التنفیذیة، أي أنَّ القضاء أصبح 

تقال سلطات وصلاحیات وزیر العدل ووزارة سلطة مستقلة تمامًا عن وزارة العدل، وان
العدل في التشریعات العراقیة حیثما وردت، وكلما كان ذلك ضروریًا ومناسبًا، للحفاظ 
على استقلال القضاء إلى مجلس القضاء وإلى رئیسھ، ومن ثم فأنَّ مجلس القضاء الأعلى 

العدل، أینما ورد ھو بدیل مجلس العدل ورئیس مجلس القضاء الأعلى ھو البدیل لوزیر 
، ومن ثم أصبحت السلطة القضائیة ھي الجھة الوحیدة )٥٠(ذلك في القوانین العراقیة

المتخصصة بتطبیق نظام وقف الإجراءات القانونیة، ولھا الحریة الكاملة في تقریر وقف 
الإجراءات من عدمھ وقرارھا في ھذا الشأن نھائي، وحسنًا فعل المشرع لأنَّ ھذا یحقق 

  ستقلال القضاء.مبدأ ا
  : إجراءات الجھة المتخصصة بنظره:اثانیً

أناط المشرع العراقي مھمة النظر في طلب وقف الإجراءات القانونیة بمحكمة 
التي تُعَدُّ أعلى ھیئة قضائیة تمارس الرقابة القضائیة على جمیع  )٥١(التمییز الاتحادیة

ھا بنیت على إجراءات قانونیة الأحكام والقرارات التي تصدرھا المحاكم للتأكد من أنَّ
  صحیحة وصدرت طبقًا للقانون.

عند وورود طلب وقف الإجراءات القانونیة المقدم من قبل رئیس الادعاء العام 
المقرون بإذن رئیس مجلس القضاء الأعلى إلى محكمة التمییز الاتحادیة، تقوم ھذه 

تي ألزمھا القانون ببیان الأخیرة بطلب أوراق الدعوى الجزائیة من محكمة الموضوع ال
رأیھا الخاص حول الطلب بالقبول أو بالرفض، ومن ثم ترسل إضبارة الدعوى بُغیة 

، وقد لا ترى محكمة الموضوع أنَّ ھناك مصلحة في )٥٢(إجراء التدقیقات التمییزیة
                                                

أصѧبحت السѧلطة القضѧѧائیة مسѧتقلة فعلیѧѧًا عѧن السѧѧلطة التنفیذیѧة بموجѧب أمѧѧر سѧلطة الائѧѧتلاف المؤقتѧة رقѧѧم           )٥٠(
 -١) منھ على استقلال المجلس (٦القضاء، إذ نَصَّ القسم ((المُلْغى) الخاص بتشكیل مجلس  ٢٠٠٣) لسنة ٣٥(

یقѧѧوم المجلѧѧس بتأدیѧѧة واجباتѧѧھ والاضѧѧطلاع بمسѧѧؤولیاتھ بѧѧدون أن یخضѧѧع لأي سѧѧیطرة أو رقابѧѧة أو إشѧѧراف مѧѧن    
 ١٩٧٩) لسنة ١٦٠وزارة العدل. ویعلق العمل ببنود القانون العراقي وتحدیدًا بنود قانون التنظیم القضائي رقم (

یحѧل مجلѧس    -٢في حالѧة تعارضѧھما مѧع بنѧود ھѧذا الأمѧر،        ١٩٧٩) لسنة ١٥٩انون الادعاء العام رقم (وبنود ق
 ١٩٧٩) لسѧنة  ١٦٠القضاء محل مجلس العدل الذي كان قد جرى تشكیلھ بموجب قانون التنظیم القضائي رقم (

)، ثم أعقب ذلك صدور ویتولى ممارسة السلطات التي كان مجلس العدل یمارسھا على أي قاض أو مدعٍ عام ...
) ٧) بعنوان إدارة نظام قضائي مستقل، ونص القسم (١٢/٢٠٠٤مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (

منھا على (تفسر الإشارات إلى وزارة العدل أو وزیر العدل الواردة في القانون العراقي، حیثما كان ذلك ضروریًا 
الصѧادر عѧن سѧلطة الائѧتلاف المؤقتѧة أو قѧانون إدارة الدولѧة         ٢٠٠٣ة ) لسѧن ٣٥ومناسبًا، في ضوء الأمر رقѧم ( 

العراقیѧѧة فѧѧي أثنѧѧاء الفتѧѧرة الانتقالیѧѧة أو تفسѧѧر، حیثمѧѧا كѧѧان ذلѧѧك ضѧѧروریًا ومناسѧѧبًا، بصѧѧورة أخѧѧرى للحفѧѧاظ علѧѧى    
 استقلال القضاء، على أنَّھا إشارات إلى مجلس القضاء أو إلى رئیسھ...).

 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ.١٩٩المادة (الفقرة (ج) من  )٥١(
 .١٣٥مصدر سابق، صجمال محمد مصطفى،  )٥٢(



 

 

 

 )٢٤٧(  

الاستجابة لطب الوقف، ولكن مع ذلك فإنَّھا ملزمة بإرسال الدعوى إلى محكمة التمییز 
  دیة.الاتحا

عندئذ تقوم محكمة التمییز الاتحادیة بإجراء التدقیق اللازم في طلب رئیس الادعاء 
العام، والوقوف على رأي وملاحظات قاضي التحقیق أو محكمة الجنح أو محكمة 
الجنایات، وكذلك دراسة أوراق الدعوى الجزائیة من أجل تكوین قناعتھا الموضوعیة في 

صلاحیتھا في وقف الإجراءات القانونیة سواءً أكان مؤقتًا  ، لأنَّ)٥٣(طلب الوقف من عدمھ
أم دائمیًا مطلقة لا رقابة علیھا، ولا تتقید قانونًا برأي رئیس الادعاء العام، بل أكثر من 
ذلك لھا الحریة المطلقة غیر المحدودة في تقدیر استحقاق وقف الإجراءات القانونیة من 

على رأي الأجھزة المتخصصة بالأمن القومي ، ونرى ضرورة اطلاع المحكمة )٥٤(عدمھ
  والوطني بطلب رئیس الادعاء العام.

وبعد استكمال التدقیقات التمییزیة تتخذ محكمة التمییز الاتحادیة قرارھا في شأن 
طلب رئیس الادعاء العام، إمَّا أنْ ترفض طلب وقف الإجراءات القانونیة إذا وجدت أنَّ 

صلحة العلیا للدولة، أو تعیق سیر السیاسة الجنائیة المتفق الأسباب المقدمة لا تخدم الم
علیھا قانونًا وفقھًا، أو لم تقتنع بالأسباب المقدمة إلیھا عن مقتضیات الأمن، وكذلك لھا إنْ 
رأت أنَّ ھناك تعسفًا أو سوء استعمال من قبل رئیس الادعاء العام أنْ لا توافق على 

ار بإجراءات التحقیق أو المحاكمة عند النقطة التي الطلب وترده، عندئذ ینبغي الاستمر
  .)٥٥(توقفت عندھا

أو أنْ تصدر قرارھا بوقف الإجراءات القانونیة مؤقتًا إذا وجدت أنَّ المبررات 
المقدمة التي لاحظتھا ھي بنفسھا، لا تدعو إلى وقف الإجراءات بصورة نھائیة أو لا 

لإجراءات بصورة مؤقتة لمدة من الزمن تستلزم رفض الطلب، فلھا أنْ تقرر وقف ھذه ا
  .)٥٦(بشرط أنْ لا تزید مدة وقف الإجراءات على ثلاث سنوات

أمَّا إذا وجدت أنَّ الدواعي التي جاء بھا الطلب متوافرة ومعقولة تقتضي أنْ تتوقف 
الإجراءات في الدعوى ویمنع السیر فیھا بصورة نھائیة لما في ذلك من مصلحة للأمن 

  .)٥٧(قات الاجتماعیة بین أفراد المجتمع، أو تحقیق المصلحة العلیا للدولةالعام والعلا
فإذا أصدرت محكمة التمییز الاتحادیة قرارھا بشأن وقف الإجراءات القانونیة، 
فإنَّھا تُعید أوراق الدعوى إلى محكمة الموضوع لإجراء ما یلزم على وفق ھذا القرار، 

ھ إلى رئیس الادعاء العام؛ كونھ الجھة وكذلك إرسال صورة ضوئیة طبق الأصل من
  .)٥٨(صاحبة طلب وقف الإجراءات القانونیة لإحاطتھ بمصیر طلبھ

  
                                                

 .٢٦٠د. علي حمزة عسل الخفاجي، مصدر سابق، ص )٥٣(
 .٩٩وص ٩١علي عدنان یحیى سلیمان الفیل، مصدر سابق، ص) د. ٥٤(
 .١٥٦) أ. عبد الأمیر العكیلي ود. سلیم إبراھیم حربة، مصدر سابق، ص٥٥(
 .٣٥٧سعید حسب االله عبد االله، مصدر سابق، ص )٥٦(
 .٤٣١د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مصدر سابق، ص )٥٧(
 .١٠٦، ص١٩٨٨غسان جمیل الوسواسي، الادعاء العام، الطبعة الأولى، مطبعة العمال المركزیة، بغداد، ) ٥٨(
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  الآثار القانونیة لوقف الإجراءات: المطلب الثاني
إنَّ الھدف الأساس الذي یسعى المشرع الجزائي إلى تحقیقھ عند تنظیم وقف 

و تحقیق المصلحة العلیا للدولة، ویمكن الإجراءات القانونیة ھو حمایة الأمن الاجتماعي أ
بیان الآثار المترتبة على وقف الإجراءات التي لا تختلف كثیرًا في حالتیھ سواءً أكان 
مؤقتًا أم نھائیًا، إذ إنَّھ في النوعین یھدف إلى تحقیق مصلحة ذات فائدة ھامة، وھذه الآثار 

  -دة، وھي كما یأتي:یمكن إجمالھا في أربعة، وسنخصص لكل منھا فرعًا على ح
  وقف إجراءات التحقیق أو المحاكمة: الفرع الأول

في القانون یرتب اثرًا في الواقع القانوني، ویؤثر في مراكز  إنَّ تطبیق أيَّ نَص
الأفراد القانونیة سلبًا أو إیجابًا، لذا فإنَّ لوقف الإجراءات آثارًا قانونیة تترتب على 

ھو منع الاستمرار بالدعوى الجزائیة سواءً أكان الوقف مؤقتًا تطبیقھ، ومن أھم ھذه الآثار 
، وھنا لا بدَّ للإشارة إلى اختلاف الأثر )٥٩(أم نھائیًا، وفي أي مرحلة كانت علیھا الدعوى

  بین الوقف المؤقت والنھائي.
فالوقف المؤقت للإجراءات یترتب علیھ عدم السیر في الدعوى الجزائیة مدة زمنیة 

نْ لا تزید على ثلاث سنوات، أي عدم اتخاذ محكمة التحقیق أو محكمة معینة بشرط أ
الموضوع أي إجراء جدید بعد صدور قرار الوقف، إلَّا أنَّ الدعوى الجزائیة لا تنقضي، 
بل إنَّ إجراءاتھا الجزائیة تعلق لفترة من الزمن، ومن ثم یمكن العودة إلى استكمال 

، أمَّا الوقف النھائي للإجراءات القانونیة )٦٠(ؤقتالإجراءات عند انتھاء مدة الوقف الم
فھو إجراء یترتب علیھ منع الاستمرار في الدعوى الجزائیة، أي أنَّھ أحد حالات انقضاء 

  .)٦١(الدعوى الجزائیة، ولا تجوز العودة إلى إجراءات التحقیق والمحاكمة ضد المتھم
أنَّ الوقف المؤقت ھو أحد  وبعد ھذا العرض نعتقد أنَّ من نافلة القول أنْ نبین،

الموانع المؤقتة التي تطرأ على الدعوى الجزائیة بوصفھا وسیلة الحق العام التي من 
خلالھا یستطیع الادعاء العام من تحریكھا وإبداء ملاحظاتھ وطلباتھ القانونیة من أجل 

موانع المؤبدة الوصول إلى الحقیقة ومعاقبة مرتكب الجریمة. أمَّا الوقف النھائي فھو أحد ال
التي تحول دون استمرار إجراءات التحقیق الابتدائي أو القضائي؛ لانقضاء حق الدولة 

  في العقاب.
  إخلاء سبیل المتھم: الفرع الثاني

إنَّ القرار الصادر بإخلاء سبیل المتھم ھو من القرارات القضائیة التي تصدر في 
أو المحاكمة، ویتم بمقتضاه إعادة  أثناء سیر إجراءات التحقیق الابتدائي أو القضائي

  .)٦٢(الحریة إلى المتھم الذي تم توقیفھ، وأنَّھ یُعَدُّ من القرارات فوریة الأثر

                                                
 .٢٦١فاجي، مصدر سابق، صد. علي حمزة عسل الخ )٥٩(
 .١٥٧أ. عبد الأمیر العكیلي ود. سلیم إبراھیم حربة، مصدر سابق، ص )٦٠(
 .٤٣٢د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مصدر سابق، ص )٦١(
مقارنة، الطبعة الأولى، ) د. حسن الجوخدار، التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة دراسة ٦٢(

 .٤٦٥، ص٢٠٠٨دار الثقافة، عمان، 



 

 

 

 )٢٤٩(  

من آثار قرار محكمة التمییز الاتحادیة القاضي بوقف الإجراءات القانونیة سواءً 
، حتى وإنْ )٦٣(أكان مؤقتًا أم نھائیًا على شخص المتھم ھو إخلاء سبیلھ إذا كان موقوفًا

كان القانون أوجب توقیفھ كلما اقتضت ذلك ضرورة التحقیق، وھذا استثناء من الأصل 
ھو أنَّ السلطة التي تتخصص بإخلاء السبیل ھي السلطة التي قررت التوقیف طالما أنَّ 
الدعوى الجزائیة ما تزال في حوزتھا؛ لأنَّ ھذا الإخلاء ھو أحد حالات الإخلاء الوجوبي 

  .)٦٤(التي لا تقبل الطعن فیھا النھائیة
ولكن السؤال الذي یطرح ھنا، إذا كان المتھم الموقوف مرتكبًا لجریمة أخرى غیر 
التي أوقفت إجراءاتھا عنھ، وكان التوقیف فیھا وجوبیًا، فما السبیل إلى ذلك؟ إنَّ الحكمة 

یمتھ المتوخاة من تنظیم وقف الإجراءات القانونیة ھي عدم محاسبة المتھم عن جر
لاعتبارات تتعلق بتحقیق المصلحة العلیا للدولة أو للمحافظة على الأمن الداخلي، وقد 
صدر قرار الوقف بحق المتھم لاقتناع محكمة التمییز الاتحادیة بأحد ھذین السببین، ومن 
ثم على محكمة التحقیق أو محكمة الموضوع إخلاء سبیل المتھم حتى وإنْ كان التوقیف 

  .)٦٥(فیھا وجوبیًا
  مصادرة الأشیاء: الفرع الثالث

المصادرة ھي عقوبة مالیة تتمثل بنزع ملكیة المال جبرًا بغیر مقابل وإضافتھ إلى 
، لم ینص قانون أصول المحاكمات الجزائیة البغدادي المُلْغى عند تنظیمھ )٦٦(ملكیة الدولة

زتھا طلب وقف الإجراءات القانونیة على وجوب مصادرة الأشیاء الممنوعة حیا
، إلَّا أنَّ المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة النافذ نَصَّ )٦٧(قانونًا

بصورة صریحة على وجوب مصادرة الأشیاء الممنوعة حیازتھا قانونًا، ولكن السؤال 
  الذي یثار ھنا ھل المصادرة عقوبة تكمیلیة أم تدبیرٌ احترازيٌ؟

فھذا یعني أنَّھا من العقوبات التي أجاز القانون إذا كان المراد بھا عقوبة تكمیلیة 
للمحكمة فرضھا عند الحكم بالإدانة في جنایة أو جنحة حصرًا، أي أنْ تحكم بمصادرة 
الأشیاء المضبوطة التي تحصلت من الجریمة أو التي استعملت في ارتكابھا أو التي كانت 

عقوبة تكمیلیة تعني كقاعدة عامة ، یلاحظ أنَّ المصادرة بوصفھا )٦٨(معدة لاستعمالھا فیھا
  عقوبة جوازیة، إذ تطبق عندما لا یوجد نص خاص بالمصادرة.

في حین إذا كان المراد بھا تدبیرًا احترازیًا مادیًا الذي ینصب على وجوب مصادرة 
الأشیاء التي یُعَدُّ صنعھا أو حیازتھا أو إحرازھا أو استعمالھا أو بیعھا أو عرضھا للبیع 

                                                
 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ.١٩٩) الفقرة (ھـ) من المادة (٦٣(
) د. محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٦٤(

 .٦٠٨، ص١٩٩٥
 .١٠٦عدنان یحیى سلیمان الفیل، مصدر سابق، ص عليد.  )٦٥(
) د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة العاشرة، مطبعة جامعة القاھرة، ٦٦(

  .٦١٤، ص١٩٨٣القاھرة، 
 المُلْغى. ١٩٣١) لسنة ٤٢أصول المحاكمات الجزائیة البغدادي رقم ( ) من ذیل قانون١١المادة ( )٦٧(
 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ.١٠١مادة () ال٦٨(
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ذاتھ، ولو لم تكن مملوكة للمتھم أو لم یحكم بإدانتھ، بشرط أنْ تكون معینة  جریمة في
، یلاحظ ھنا أنَّ ھذا التدبیر وجوبي تحكم بھ محكمة الموضوع أو تقرره )٦٩(تعیینًا كافیًا

ما دامت  امحكمة التحقیق حتى في حالة الحكم بالبراءة، أو لم تكن الأشیاء قد ضبطت فعلً
  ا للجھالة فیحكم بھا، إلَّا أنَّ التنفیذ یتأخر حین ضبطھا.معینة تعیینًا نافیً

ومن ھنا یلاحظ أنَّ المقصود بالمصادرة في وقف الإجراءات القانونیة ھو تدبیر 
) من قانون العقوبات العراقي النافذ نصت على ١١٧احتیاطي مادي وجوبي؛ لأنَّ المادة (

أصول المحاكمات الجزائیة النافذ  /ھـ) قانون١٩٩المصادرة الوجوبیة، وجاءت المادة (
للتأكید على ما جاء بھ قانون العقوبات؛ لأنَّھا تضمنت أنَّ قرار الوقف وإخلاء سبیل المتھم 
لا یخلُّ بسلطة القاضي أو المحكمة في إصدار القرار بمصادرة الأشیاء الممنوعة حیازتھا 

  قانونًا.
لموضوع، عند صدور قرار وخلاصة القول ینبغي على قاضي التحقیق أو محكمة ا

محكمة التمییز الاتحادیة القاضي بوقف الإجراءات القانونیة بحق المتھم الذي لم یحكم 
بإدانتھ، أنْ تصدر حكمًا قضائیًا بمصادرة الأشیاء الممنوعة حیازتھا قانونًا، كالمخدرات 

تكن؛ لأنَّ  أو الأسلحة سواءً أكان لھا صلة بالجریمة التي أوقفت الإجراءات عنھا أم لم
  المصادرة ھنا إجراء احتیاطي ولیست عقوبة تكمیلیة.

  بقاء الحقوق المدنیة: الفرع الرابع
قد ینشأ عن فعل یُعَدُّ جریمة ضرر مباشر مادي أو أدبي، فنكون في ھذه الحالة أمام 
حقین: الأول عام وھو حق المجتمع في إنزال العقاب بالجاني، ووسیلة اقتضائھ ھي 

زائیة، أمَّا الآخر فخاص وھو حق لكل شخص لحق بھ ضرر مادي أو معنوي الدعوى الج
نتج مباشرة عن الجریمة، سواءً أكان المضرور ھو المجني علیھ نفسھ، أم شخص آخر، 

  .)٧٠(إذ یتم اقتضاء ھذا الحق بواسطة الدعوى المدنیة
ضاء الدعوى إنَّ قرار وقف الإجراءات القانونیة النھائي یُعَدُّ سببًا من أسباب انق

الجزائیة، قد جعلھ المشرع بمثابة الحكم بالبراءة كقاعدة عامة، ومعلوم أنَّ الحكم بالبراءة 
، إلَّا أنَّ )٧١(لھ حجة قاطعة تنصرف على الدعوى الجزائیة والمدنیة على حد سواء

المشرع أورد استثناءً على ھذه القاعدة بإعطاء المتضرر الحق بمراجعة المحكمة المدنیة 
، یلاحظ أنَّ الدولة في الوقف النھائي تتنازل عن حقھا )٧٢(مطالبة بالرد أو التعویضلل

  العام الجزائي، دون المساس بالحقوق الشخصیة.
بالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائیة البغدادي المُلْغى لم ینص صراحةً 

حكمة المدنیة في وقف الإجراءات القانونیة على إعطاء الحق للمتضرر بمراجعة الم

                                                
 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ.١١٧) المادة (٦٩(
 .٥٢٩د. سلیمان عبد المنعم، مصدر سابق، ص )٧٠(
 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ.٢٢٧) الفقرة (أ) من المادة (٧١(
 ون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ.) من قان٢٠٠الفقرة (ب) من المادة ( )٧٢(
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، بخلاف قانون أصول المحاكمات الجزائیة النافذ الذي منح )٧٣(للمطالبة بالحق الشخصي
  .)٧٤(المتضرر الحق بمراجعة المحكمة المدنیة للمطالبة بالرد أو التعویض

من المجني علیھ أو ذویھ وقد  ایلاحظ أنَّ المشرع استخدم مصطلح المتضرر بدلً
تضرر أشمل وأدق قانونًا كونھ یشمل أيَّ شخص تضرر من فعلَ حسنًا؛ لأنَّ معنى الم

الجریمة سواءً أكان المجني علیھ أم ذویھ أم غیرھم، وحدد الجھة المتخصصة بنظر طلبھ 
ودعواه بخصوص حقھ الشخصي ھي المحكمة المدنیة التي تقدر مدى الضرر وتقرر ما 

، یلاحظ أنَّ المشرع )٧٥(تراه مناسبًا لرد المال إلى صاحبھ أو التعویض عن الضرر
  صور الحق الشخصي بالرد أو التعویض لذا لا بدَّ من معرفة المقصود بھما.

فالرد ھو إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ قبل وقوع الجریمة، فھو تعویض عیني 
یستعید بمقتضاه المتضرر حقھ المأخوذ بالجریمة التي أوقفت إجراءاتھا، فإذا كان یعبر 

ھ تعویض عیني، فإنَّ لھذا الأخیر صورًا متعددة منھا على سبیل المثال، إعادة عن الرد بأنَّ
المال الذي تم اختلاسھ في جریمة السرقة إلى مالكھ إذا ما وجد على حالتھ التي كان علیھا 

، )٧٦(قبل سرقتھ، أو إعادة وضع الید على عقار سلبت حیازتھ بالقوة من المجني علیھ
سلطة تقدیریة في أنْ تحكم بالرد من عدمھ وفقًا لظروف كل  وتمتلك المحكمة المدنیة

  .)٧٧(حالة
أمَّا التعویض فھو إعطاء المتضرر من الجریمة عوضًا عما تضرر بھ مادیًا أو 

، بعبارة أخرى ھو تعویض نقدي عن قیمة الضرر الناشئ عن الجریمة التي )٧٨(أدبیًا
جمیع الأحوال بقدر ما لحق أوقفت إجراءاتھا، وتحدد محكمة الموضوع مقداره في 

. فالتعویض یشمل الخسارة الفعلیة ویُعَدُّ من )٧٩(المتضرر من ضرر وما فاتھ من كسب
قبیل الخسارة ما صرفھ المتضرر من ثروتھ المالیة نتیجة لوقوع الجریمة، كمصاریف 
العلاج لشفاء نفسھ من الضرب أو الجرح الذي أصابھ، أو المال الذي أخذ منھ في جریمة 
السرقة، أو المصاریف التي تكبدھا وأجور الخبراء وتأمین إحضار الشھود وغیر ذلك، 
كما یشمل التعویض أیضًا الحرمان من ربح بسبب وقوع الجریمة، ویُعَدَّ من قبیل ذلك 

                                                
 المُلْغى. ١٩٣١) لسنة ٤٢أصول المحاكمات الجزائیة البغدادي رقم ( ) من ذیل قانون١١المادة ( )٧٣(
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ على ما یأتي: ٢٠٠الفقرة (ب) من المادة (نصت  )٧٤(

 جعة المحكمة المدنیة للمطالبة بالرد أو التعویض).(...لا یمنع المتضرر من مرا
 .١١٠علي عدنان یحیى سلیمان الفیل، مصدر سابق، صد.  )٧٥(
د. سامي النصراوي، دراسة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، الجزء الأول، مطبعة دار السلام، بغداد، ) ٧٦(

 .٢٣٨، ص١٩٧٨
المعدل على ما  ١٩٥١) لسنة ٤٠المدني العراقي رقم ( ) من قانون٢٠٩) من المادة (٢الفقرة (نصت  )٧٧(

یأتي: (...أنھ یجوز للمحكمة تبعًا للظروف، وبناء على طلب المتضرر أنْ تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ، 
 أو أنْ تحكم بأداء أمر معین، أو برد المثل في المثلیات، وذلك على سبیل التعویض).

 .٢٢٧ر سابق، صد. سامي النصراوي، مصد )٧٨(
) من قانون المدني العراقي النافذ على ما یأتي: (تقدر المحكمة ٢٠٧) من المادة (١الفقرة (نصت  )٧٩(

التعویض في جمیع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاتھ من كسب بشرط أنْ یكون ھذا نتیجة 
 طبیعیة للعمل غیر المشروع).
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مقدار الأموال التي كان سیحصل علیھا المتضرر لو لم یتعرض للجریمة، كالعجز الذي 
  .)٨٠(ل نتیجة الجریمةلحق بالمتضرر وحرمھ من العم

  الخاتمة
  : النتائج:اأولً

إنَّ وقف الإجراءات القانونیة في الدعوى الجزائیة صلاحیة السلطة القضائیة .١
حصرًا؛ لأنَّھ یبدأ بطلب یقدمھ رئیس الادعاء العام بناءً على إذن رئیس 
مجلس القضاء الأعلى إلى محكمة التمییز الاتحادیة التي تمتلك صلاحیة 

 و الرفض، وھذا طریق سلیم.القبول أ
لا یمكن إعمال وقف الإجراءات القانونیة، إلَّا إذا كانت ھناك دعوى جزائیة .٢

قائمة أمام قاضي التحقیق أو محكمة الموضوع قبل صدور القرار فیھا؛ لأنَّ 
الغایة من الوقف عدم محاسبة الجاني لمقتضیات الأمن أو المصلحة العلیا 

 للدولة.
ف الإجراءات القانونیة المؤقت یُعَدُّ أحد الموانع المؤقتة التي اتضح لنا أنَّ وق.٣

تطرأ على الحق العام ووسیلتھ الدعوى الجزائیة فیمنع الاستمرار في 
إجراءات الدعوى مدة لا تزید عن ثلاث سنوات، أمَّا وقف الإجراءات 

تمرار في القانونیة النھائي فیُعَدُّ أحد الموانع المؤبدة التي تؤدي إلى منع الاس
استیفاء الحق العام ووسیلتھ؛ لأنھ سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائیة 

 بطریق استثنائي.
تبین لنا أنَّ المشرع في وقف الإجراءات القانونیة النھائي یتنازل عن الحق .٤

العام الجزائي، دون المساس بالحقوق الشخصیة، وھذا لا ینسجم مع تسمیة 
ة)؛ لأنَّ مصطلح القانونیة أشمل وأعم فھو یشمل وقف الإجراءات بـ(القانونی

الإجراءات الجزائیة والمدنیة معًا، في حین التسمیة الدقیقة ھي وقف 
 الإجراءات الجزائیة.

إنَّ ما یمیز النص الجزائي ھي الدقة والإیجاز، إلا أنَّ المشرع العراقي استخدم .٥
وكان من  مصطلحي (الرد أو التعویض) للإشارة إلى الحق الشخصي،

الممكن أنْ یستعیض عن ذلك بمصطلح (الحق المدني) الذي یشمل الرد 
  والتعویض، ومن ثم نكون أمام نَص موجزٍ معبرٍ عن الفكرة.

  ثانیًا: المقترحات:
نقترح تعدیل عنوان الفصل السادس من الباب الثالث من الكتاب الثالث من .١

المعدل، من (وقف  ١٩٧١) لسنة ٢٣قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم (
 الإجراءات القانونیة) إلى (وقف الإجراءات الجزائیة).

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ١٩٩نقترح تعدیل الفقرة (أ) من المادة (.٢
المعدل، وأنْ تكون كما یأتي: ( لرئیس الادعاء العام  ١٩٧١) لسنة ٢٣رقم (

                                                
 .٩٩- ٩٨ر سابق، ص) سعید حسب االله عبد االله، مصد٨٠(
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یطلب من محكمة التمییز  بناءً على إذن من رئیس مجلس القضاء الأعلى أنْ
الاتحادیة وقف إجراءات التحقیق أو المحاكمة مؤقتًا أو نھائیًا في أیة حالة 
كانت علیھا الدعوى حتى صدور القرار فیھا إذا وجد سبب یبرر ذلك، 

 ویستثنى من ذلك الجرائم الدولیة، وجرائم الإرھاب، وجرائم المخالفات).
) من قانون أصول المحاكمات ١٩٩( نقترح تعدیل الفقرة (ج) من المادة.٣

المعدل، وأنْ تكون كما یأتي: (تدقق محكمة  ١٩٧١) لسنة ٢٣الجزائیة رقم (
) یوم من تاریخ وصول أوراق ٣٠التمییز الاتحادیة الطلب خلال مدة (

الدعوى إلیھا وتقرر قبولھ ووقف الإجراءات نھائیًا أو مؤقتًا لمدة ثلاث 
ات العلاقة بالأمن القومي والوطني، إذا سنوات، بعد أخذ رأي الجھات ذ

 وجدت ما یبرر ذلك وإلَّا قررت رد الطلب).
) من قانون أصول المحاكمات ٢٠٠نقترح تعدیل الفقرة (ب) من المادة (.٤

المعدل، وأنْ تكون كما یأتي: (تنقضي  ١٩٧١) لسنة ٢٣الجزائیة رقم (
یر أنَّھ لا یمنع الدعوى الجزائیة بوقف الإجراءات فیھا وقفًا نھائیًا، غ

 المتضرر من مراجعة المحكمة المدنیة للمطالبة بالحق المدني).
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